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 قراءة في قانون النزاعات الصغيرة 
 الدكتور مولاي عبد الرحمن اد

 مورينانيا 
 :ملخص المقال

المتعلق بحل ال زاعات الصـــغيرة، وبيان الخصـــوصـــيات الإجرائية التي تضـــمنها.   021-2019يهدف هذا المقال إلى دراســـة القانون رقم  

ـــن مســــطرة  وقد تبين من خلال تحليل القواعد التي أردــــ     ـــذى المشــــرع من خلاله إلى سـ ـــكل تحولا في الفلســــفة الإجرائية؛ إذ سـ أنه شـ

ــكايات الإجرائية. لكن  ـــ ــيرها، والتخفيف من الشـــــ ـــ ـــــريعها، وتقليي الآجال، وتقصـــــ ــاطة الإجراءات وتســـــ ـــ ـــــة، قوامها  ســـــ إجرائية خاصـــــ

ـــجام  عي مقتضــــياته مع  الدراســــة في المقابل كشــــفت عن إشــــكالات مرتبطة  غموي  عي مفاهيم الني الأســــاســــية، وع دم اناـ

 مقتضيات القواعد الإجرائية العامة.

: ال زاعات الصغيرة، المساطر الخاصة، الخصوصيات الإجرائية، تنسي  الإجراءات، تسريع التقاه ي، تقليي الكلمات المفتاحية

 الآجال

Reading on the Law of Small Claims Disputes 
Dr. Moulaye Abderrahmane dy 

Abstract: 

This article aims to examine Law No. 2019-021 on the settlement of small claims disputes and to highlight the 

procedural specificities it introduced. An analysis of its provisions reveals a shift in procedural philosophy, as the 

legislator sought to establish a special procedural framework characterized by simplified proceedings, expedited 

processes, shortened time limits, and a reduction in procedural formalities. However, the study also uncovers 

several issues, particularly the ambiguity surrounding certain key concepts within the text and the lack of 

coherence between some of its provisions and the general rules of civil procedure. 

Keywords:  Small Claims Disputes – Special Procedure – Simplified Proceedings – Expedited Litigation – 

Procedural Reform – Civil Procedure Coherence 

 :المقدمة

أصــــبح تنســــي  إجراءات التقاهــــ ي، وتســــريعها من أبرز أولويات التشــــريعات الإجرائية المعاصــــرة في ظل ما تعرفه المحاكم من تزايد 

ــام مما يمس حق   ـــ ـــــل الخصـــــ ــاطر، وب ء في فصـــــ ـــ ـــــعب في المســـــ ــتتبع عن ذلك من تشـــــ ـــ ــايا، وتكاثر في ال زاعات، وما يســـــ ـــ مطرد في القضـــــ

في جوهره، ويزعزع ثقة المتقاضــــين في المرفق القضــــائي، ويجعل عملية التقاهــــ ي برمتها غير فعالة ولا ناجعة. وفي هذا    1651التقاهــــ ي

السـياق ظهر مفهوم ال زاعات الصـغيرة ك لية إجرائية سـريعة وبسـيطة لمعالجة القضـايا ذات القيمة المنخفضـة تفاديا للب ء الذي  

 
في خصائي العدالة نفسها؛ لذلك أقر الإعلان . إن الب  ء في التقاه ي يتنافى مع مبدأ جوهري من المبادل المتصلة بالوظيفة القضائية هو مبدأ السرعة الذي يجد سنده 1651

، القانون العدلي النظرية العامة  الحسين السالمي نظردعوى إلى محكمة مختصة لتنت فيها على وجه السرعة. او ( الذي مؤداه ضرورة إحالة أي تهمة أ10العالمي لحقوق الإنسان )م

 .   71، ص، ف 2019، تونس، 1للخصومة، دار الكتاب ط 
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ال زاعات لالتي لا تزيد   1652من قانون ال زاعات الصـــغيرة 2تتســـم به الإجراءات العادية، ويقصـــد بال زاعات الصـــغيرة في مفهوم المادة 

 .1653(ل والرقم بالإصدار الجديد للعملة400000قيمتها على أربعمائة ألف أوقية )

حيث نشـأت أول محكمة صـغيرة في ولاية أوهايو   20من الناحية التاريخية، يرجع ظهور هذا الصـنف من الإجراءات إلى بداية القرن  

 غية إيجاد صـــــــنف خاص من الإجراءات تطبعه النســـــــاطة، أطلق لمحاكم الشـــــــعبل نظرا   1913بالولايات المتحدة الأمريكية ســـــــنة  

دعوى أمـــامهـــا، وســـــــــــــهولـــة الإجراءات، وتمثيـــل أطراف الـــدعوى لأنفســـــــــــــهم دون ضـــــــــــــرورة مؤازرة  لقلـــة التكـــاليف التي يتطلبهـــا رفع الـــ

 .1654المحامين، وكانت هذه المحاكم عند نشأتها تأخذ شكل الهيئات التحكيمية

وقد ازدهر هذا النموذج لاحقا، وامتد إلى معظم الولايات المتحدة، وتطور ليكون له طا ع شـــــــــــمولي، وتكون تكاليفه رمزية، وتحقيقا  

لهذا الهدف، وضـــــــــــــعت تقارير تتضـــــــــــــمن الســـــــــــــمات المميزة، والتي من أهمها الشـــــــــــــمولية، والســـــــــــــرعة، وقلة التكاليف، وعدم إلزامية  

 .1655وعدم قابلية الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم للطعن، ودعطاء دور لكتاب المحاكم المحامين، والإنصاف، والفعالية،

إن أهميـة قـانون ال زاعـات الصـــــــــــــغيرة، تتجلى في  عـدين  عـد نظري، وآخر عملي؛ فمن النـاحيـة النظريـة تتجلى أهميـة هـذا القـانون في 

الصـــارم الذي هو أحد    1656كونه يبرز تحولا في الفلســـفة الإجرائية، ويؤدي إلى المســـاس بوحدة المســـاطر، وينقلها من الطا ع الشـــكلي

أبرز مميزات الإجراءات، وين ن عن اســتحداث مزيد من هذا الصــنف من المســاطر التي قد تتعاري في منطقها مع المبادل الأســاسـية  

. أما من الناحية العملية؛ فتتجلى أهمية هذا القانون في كونه يســـــــهل  1658، ووحدة القضـــــــاء1657للتقاهـــــــ ي، كالتقاهـــــــ ي على درجتين

التقاه ي، ويقلل تكاليفه، ويقلي الآجال، ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء؛ لأنه يمكنهم من التوصل إلى حقوقهم بأسرع وقت عند  

ويجر الحديث عن سللياق ظهور هذا الصللنف من المسللاطر، وعن الأهمية التي يكتسلليها، إلى التسللاؤل  اتباع المســطرة التي يقررها.  

 عن المعالجة التشريعية التي حظي اها من حيث جدة الأحكام والمساطر التي تضمنها أ  عن الخصوصية التي يمتاز اها؟

ـــــية   021-2019وذلك من خلال قراءة نصـــــــــوص القانون رقم  المنهج الوصلللللللللفي التحليلي  وقد اعتمد المقال   ـــ ــــوصـ ـــــاح خصـــــ ـــ ـــتيضـ ــ ـــ لاسـ

الأحكــام التي تضـــــــــــــمن، والإجراءات التي حــدد، مع ربطــه بــالقواعــد الإجرائيــة العــامــة الواردة في مــدونــة الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة  

ـــــ ي ذلـك، واعتمـد كـذلـك  المنهج المقلارن  والإداريـة، كمـا وظف المقـال   ـــ ــد مـا مقلاربلة نقلديلة في  عي مواطن التحليـل التي تقتيـــــ ـــ ـــ لرصـــــ

 شاب الني من غموي مفاهيمي، وما اعترى أحكامه من تعاري وعدم اناجام مع المساطر العادية.

 
 المنش ن لإجراءات خاصة لحل ال زاعات الصغيرة 2017يوليو  18الصادر بتاري   019-2017يتعلق بحل ال زاعات الصغيرة، يلغي ويحل القانون رقم  021- 2019. القانون رقم 1652

 . )312، ص 2010أبريل  30بتاري   1436)الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد  2019أبريل  29الصادر بتاري  

المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية  1973يونيو  18الصادر بتاري   135-73يعدل القانون رقم   2017دجمبر  27، الصادر بتاري  001-2017. راجع الأمر القانوني رقم  1653

مارس  6الصارد بتاري   016-2018لتصديقي أي القانون رقم (. والقانون ا813، ص 2017دجنبر  27مكرر بتاري   1402)الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 

المتضمن إنشاء الوحدة   1973يونيو   18الصدر بتاري   135-73، المعدل للقانون رقم 2017دجمبر  27الصادر بتاري   001-2017يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم  2018

 (. 111، ص 2018مارس   15بتاري   1408مية الموريتانية عدد النقدية الوطنية )الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلا 

 .  330، ص 2023، 13عدد . عبد الكريم صالح عبد الكريم، محاكم الدعوى ذات القيمة الصغيرة دراسة تحليلية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ال1654

 . 330. عبد الكريم صالح عبد الكريم، نفس المرجع، ص 16551655

- نظرية الخصوم المدنية الأحكام القضائية -اختصاص المحاكم نظرية الدعوى -. حسين بن سليمة أحمد الجندوبي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي  1656

، 2019، تونس 4لتعقينية المتصلة بالمرافعات، الطبعة رق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطر  للكتاب المختي، طبعة را عة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات اط

 .  13و 12ص 

 . 118، ف 132، ص 2017س . محمد كمال شرف الدين، قانون مدني النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، مجمع الأطر  للكتاب المختي، الطبعة الثانية، تون 1657

اطر يمسها من ناحية أن المتقاضين،  . النظام المتبع في موريتانيا هو نظام وحدة القضاء. لكن تعدد المساطر الخاصة وتكاثرها يجعل هذه الوحدة على المحك؛ إذ أن تعدد المس 1658

ر الإجرائي الذي اتبعه المشرع، ودن كان لا يعني أن المشرع اختار نظام ودن كانوا يتقاضون أمام نفس المحاكم، إلا أن الإجراءات والقواعد المطبقة عليهم ليست واحدة، وهذا الخيا 

دلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع ازدواجية القضاء، إلا أنه يوحي بأنه لا يطبق نظام وحدة القضاء  شكل كامل. وانظر حول مبدأ وحدة القضاء الحسين السالمي، القانون الع

 . 189، ف 1، ص 2018لأولى، تونس الأطر  للكتاب المختي، الطبعة ا
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ودجراءات  أعلاه ســــنتطرق لما يمز القواعد الحاكمة لل زعات الصــــغيرة على مســــتوى إجراءات فتح الدعوى،  وإجابة على الإشللللكالية 

سـيرها أو ما يمكن أن نجمله في الخصـوصـيات الإجرائية )المطلب الأول( ثم نتبع ذلك بالحديث عن خصـوصـيات الحكم الفاصـل في 

 الدعوى )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الخصوصية الإجرائية

يقتيـــــــ ي تناول الفوارق الإجرائية التي تميز ال زاعات الصـــــــغيرة عن الإجراءات العادية، التطرق بداية للخصـــــــوصـــــــيات الملاحظة على 

 مستوى الإجراءات الفاتحة للدعوى )الفقرة الأولى( قبل تناول الخصوصيات التي تميز إجراءات سير الدعوى )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: خصوصيات الإجراءات الفاتحة للدعوى 

ــغيرة )أ( كما تبرز   ـــ ـــــريذي نحو محاولة تحديد ميدان انطباق قواعد ال زاعات الصـ ــا في توجه التشـ ـــ ــاسـ ـــ ــيات أسـ ـــ ـــــوصـ تتجلى هذه الخصـ

 الخصوصيات على مستوى إجراءات فتح دعاوى هذه ال زاعات )ب(.

 أ: تحديد مجال الانطباق

تطبق القواعد الإجرائية المقررة لحل ال زاعات الصــــــــغيرة في الميدانين المدني التجاري الداخلين في اختصــــــــاص محاكم الدرجة الأولى  

، ويســــــــتوي أن يكون  1661والمحاكم التجارية  1660والغرف المدنية والتجارية بمحاكم الولايات  1659والتي  ي تحديدا محاكم المقاطعات

رافع الدعوى أمام هذه المحاكم مـــــــــــخصـــــــــــا طبيعيا أو معنويا، مدعيا أو مدعى عليه؛ فالشـــــــــــرط الجوهري لقبول الدعوى، وانطباق  

قواعد ال زاعات الصــــــــغيرة على محل الدعوى أن يكون ال زاع داخلا في الاختصــــــــاص النوعي المحصــــــــور في المجالين المدني والتجاري،  

 من قانون ال زاعات الصغيرة. 2وفقا للمادة  1662أوقية جديدة 400000يمة ال زاع الاختصاص القيمي المحدد ب: وأن لا تتجاوز ق

ــايا الداخلة بنوعها وقيمتها في ميدان انطباق قواعد ال زاعات الصـــــــغيرة  لكن يتعين أن نلاحظ في هذا الصـــــــدد أنه ليســـــــت كل القضـــــ

ـــتثن   عي المســــــــائل الداخلة في  محكومة بهذه القواعد، بل إن المشــــــــرع أخرج  عي المجالات من نطاق انطباق هذه القواعد، واســـــ

عليها، وتتمثل المســائل التي أقصــاه المشــرع أصــلا من خلال تحديده لمجال انطباق هذه القواعد  نطاقها؛ فجعل أحكامها غير ســارية  

من قانون ال زاعات   1في الميدانين المدني والتجاري، في المســـــــــــائل الجزائية بأنواعها المختلفة تأســـــــــــيســـــــــــا على المفهوم المخالف للمادة 

ــــاء بخطورة المجال ال ـــ ـــغيرة، ويمكن تبرير هذا الإقصـ جزائي، وأن قضــــــــاياه تخضــــــــع لمســــــــاطر خاصــــــــة من البحث والتحري يتنافى الصـــــ

 منطقها مع السرعة.

 
  55و 54شكيلة فردية، وفقا م. محاكم المقاطعات  ي محاكم تنشأ في عواصم المقاطعات، باستثناء المقاطعات التي  ي عواصم الولايات ما عدا نواكشوط، و ي محاكم ذات ت 1659

  2007مايو  15بتاري   1143ية الإسلامية الموريتانية عدد يتضمن التنظيم القضائي )الجريدة الرسمية للجمهور  2007فبراير  8الصادر بتاري   2007-012من الأمر القانوني رقم 

 1479)الجريدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد  2019مايو  14، الصادر تاري  012-2007يعدل  عي أحكام الأمر القانوني رقم  025-2019( والمعدل بالقانون رقم 446ص 

يتضمن   1999يوليو  24الصادر بتاري   035-99وما  عدها من القانون رقم  20صاص ابتدائي نهائي، وابتدائي محدد في المادة (. ولهذه المحاكم اخت408ص  2019يونيو  15بتاري  

، والقانون 008-2019، والقانون رقم 035-2007(، المعدل بالأمر القانوني 462ص  1999سنتمبر  30بتاري    959قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية )الجريدة الرسمية ع 

 . 032-2020، والقانون رقم 020-2019رقم 

و ي ذات   د بها محاكم تجارية(.  ي محاكم تنشأ وجوبا في عواصم الولايات، وتتألف من عدة غرف )غرفة مدنية أو أكأر، غرفة إدارية، غرفة تجارية في الولايات التي توج1660

 ، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. 26، و25، واختصاص غرفها محدد بالمادتين 39و 38تشكيلة فردية وفقا للمادتين 

من التنظيم القضائي  أن تنشأ في عاصمة كل ولاية أي أنها ليست واجبة الإنشاء، خلاف ما عليه الحال بالنسبة لمحاكم الولايات،   46.  ي محاكم يمكن على معن  المادة  1661

حاكم التجارية يختلف بحسب ما إذا كانت تشكيلتها تشكيلة  وعواصم الولايات التي لا توجد فيها محكمة تجارية ينتقل اختصاها للغرفة التجارية بمحكمة الولاية، واختصاص الم

مكررة من  27من التنظيم القضائي(، أو كانت تشكيلتها فردية؛ فبالتشكيلة الفردية تنظر في الاختصاص القيمي المحدد بالمادة  47جماعية ) قاي رئيس و قاضيان مستشاران  المادة 

 . 27نظر في المسائل المحددة بالمادة القانون التجاري، وفي تشكيلتها الجماعية ت

ئي النهائي لمحاكم المقاطعات؛ ذلك أن  . يطرح تحديد ال زاع الصغير في المبلغ أعلاه سؤالا وجيها عن جدوى الإبقاء على المبلغ الذي على أساسه يتحدد قيميا الاختصاص الابتدا1662

اكم المقاطعات لابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود والتي من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية في فقرتها الثانية، تني على أنه تحكم مح 20المادة 

محصولال والمبلغ بالإصدار القديم للعملة مما يوضح أنه أقل من المبلغ الذي تنطبق عليه قواعد حل ال زاعات الصغيرة، وهذا يعني   50.000أوقية أصلا و 500.000لا تتجاوز قيمتها 

  20من المادة  2أساس الفقرة نية تطبيقها عليه؛ فما الفائدة من إبقائه، خصوصا وأن هذا القانون يطبق أمام محاكم المقاطعات، ويوفر من المزايا ما يوفره البت على بالضرورة إمكا

 دية؟ من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويزيد عليه بما يتوافر فيه من مزايا لا تتوافر في الإجراءات العا 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

633  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

أما المسـائل الداخلة في الميدانين المدني والتجاري، والتي اسـتثناها المشـرع من مجال هذه القواعد؛ فقد وردت على سـنيل الحصـر في 

،  1663من قانون ال زاعات الصـغيرة، و ي أسـاسـا المسـائل المتعلقة بالأحوال الشـخصـية، وحالة وأهلية الأمـخاص الطبيعيين  3المادة 

وصـــــعوبات المؤســـــســـــة، والضـــــمان الاجتماعي، والتحكيم، وديجار العقارات، والقضـــــايا التي بها مســـــاس بالحياة الخاصـــــة، والحقوق  

 الشخصية.

ــــيا مع    ــــغيرة وجيها، ومتماشـ ــــائل من مجال انطباق قواعد ال زاعات الصـ ــــرع هذه المسـ ــــتبعد المشـ ــــه اسـ ــــاسـ ويبدو المنطق الذي على أسـ

طبيعـة أغلـب هـذه المســــــــــــــائـل إلا أنـه في  عضـــــــــــــهـا يســـــــــــــتـدعي  عي الملاحظـات، كـالتحكيم الـذي من ليس الوارد أن تطبق عليـه هـذه 

ــاىل عن المقصــــــود بها هل هو الحق  1664عاتالإجراءات؛ لأنه طريقة بديلة لحل ال زا ــية التي يمكن التســــ ، وكعبارة الحقوق الشــــــخصــــ

الشـــــــخصـــــــ ي أي الالتزام الذي هو لرابطة ما بين مـــــــخصـــــــين، دائن ومدين يخول الدائن بمقتضـــــــاها مطالبة المدين بإعطاء شـــــــ يء أو  

وهذا مســــــتبعد لأن أهم مجالات هذا القانون المتصــــــورة  ي الديون؛ فإذا أقصــــــيت منه فإن    1665بالقيام  عمل أو الامتناع عن عملل

 مجال تطبيقه يتضاءل جدا، ولهذا يبقى تحديد المقصود  عبارة الحقوق الشخصية الواردة في المادة محل تساىل؟

 ب: تحديد إجراءات فتح الدعوى 

ــة يقـدمهـا المـدعي إلى المحكمـة   6ترفع الـدعوى طبقـا للمـادة   من قـانون ال زاعـات الصـــــــــــــغير بـإحـدى طريقتين أولاهمـا تتمثـل في عريضـــــــــــ

ـــــتدعت   ـــــ ي والعائلي، ومهنته، وموطنه، وموطن الوكيل إذا اسـ ـــــخصـ ـــــمه الشـ ـــــية من اسـ ـــــخصـ ـــــمنها وجوبا معطياته الشـ ـــــة، يضـ المختصـ

يضــــمنها اســــم المدعى عليه الشــــخصــــ ي، واســــمه العائلي، كما يحدد فيها موضــــوع دعواه، ويوجز فيها أســــبابه. ودذا  الحاجة ذلك، كما  

كان الأمر متعلقا  شــــخي اعتباري )شــــركة أو جمعية( فيجب أن تكون العريضــــة متضــــمنة لاســــمها التجاري، وموضــــوع الدعوى أو  

 .1666الطلب، وأن يحدد فيها مقر الشركة، وعنوانها

أما الطريقة الثانية التي يمكن أن ترفع بها دعوى ال زاعات، فتتمثل في مثول المدعي أمام المحكمة، وتقديمه تصـــريحا يحرر به كاتب 

الضــــب  محررا، ويجب أن يتضــــمن المحضــــر نفس المعطيات، والمعلومات المطلوبة في العريضــــة، ويوقعه المدعي، أو يشــــار إلى أنه لا  

 هذه الصورة توضع بصمته أسفل التصريح، وهذا هو الحال بالنسبة للعريضة. يقدر على التوقيع، وفي

إن الهدف من تنويع أســـــــاليب رفع الدعوى هو التنســـــــي  في الإجراءات، والتســـــــهيل على المتقاضـــــــين في قضـــــــايا ال زاعات الصـــــــغيرة؛  

لذلك لم يشــــــــــترط المشــــــــــرع تقديم الدعوى في عريضــــــــــة مكتوبة، ودنما جعل لرافع الدعوى الخيار بين تقديمها في عريضــــــــــة مكتوبة،  

 
رمتها من مجال إعمال هذه . يبدو تنصيي المشرع على إخراج حالة وأهلية الأمخاص الطبيعيين من مجال ال زاعات الصغيرة،  عد التنصيي على إخراج الأحوال الشخصية ب1663

تعلقة بالأهلية والنيابة الشرعية من مدونة الأحوال القواعد تكريرا؛ ذلك أن الأهلية بطبيعتها داخلة في مجال الأحوال الشخصية وأحكامها منظمة بموجب الكتاب الثالث الم

  2001أغسطس  15)الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية  2001يوليو  19يتضمن مدونة الأحوال الشخصية الصادر بتاري   052-2001الشخصية أي القانون رقم 

هلية بصفة خاصة، ويمكن تبرير استثناء الأحوال الشخصية عموما، والأهلية خصوصا من مجال ال زاعات الصغيرة  (. لكن لعل مرد هذا التكرير هو أهمية الأ 361ص  1004العدد 

  ال الشخصية التي قد يطبعها في  عيبأن أغلب مسائلها لا يمكن تقييمها بالنقود، وأن منطق السرعة الذي يحكم قواعد إجراءات حل ال زاعات الصغيرة ينافي طبيعة مسائل الأحو 

 الأحيان التعقيد. 

عهم بموجب اتفاق تحكيم،  . يعرف التحكيم بأنه لطريقة بديلة لحل ال زاعات من قبل محكم أو أكأر يقوم بواسطته أمخاص طبيعية أو معنوية بإسناد مهمة البت في نزا1664

)الجريدة الرسمية   2019أبريل  29المتضمن مدونة التحكيم، الصادر بتاري   -019 2019من القانون رقم  1نتصي مسطرة التحكيم بالنطق بقرار نهائي يسم  قرار التحكيمل م تو 

كيم مقدمة عامة، التحكيم الداخلي، مركز النشر الجامذي، طبعة  . وانظر نور الدين قارة، قانون التح 297، ص 2019أبريل  30بتاري   1436للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 

 وما يليها. 2وما  عدها، ف  7، ص 2017ثانية، تونس، 

، 103، ص 1مج  1لبنان، ج-ربي بيروت. عبد الرواق أحمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام دار إحياء التراث الع 1665

. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، العقد، الإرادة  1، ف 126، ص 1997. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1. محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، 1ف 

، ف 1، ص 2009، الطبعة الأولى، الإسكندرية، المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سنب، القانون، مصدران جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية

 .10، ص 2009. المصادر الإرادية، الطبعة الثالثة، Iة العامة للالتزامات وفقا قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، ، أحمد عبد الدائم، النظري1

من قانون الإجراءات   58من قانون ال زاعات الصغيرة تضمينها في العريضة الفاتحة للدعوى  ي نفس المعطيات الواردة في المادة  6. يلا حظ أن المعطيات التي أوجبت المادة  1666

، ولا تزيد عليها إلا بما أو جبته من التنصيي على  58يه، خلافا للمادة المدنية والتجارية والإدارية؛ فلا تنقي عنها إلا فيما أغفلته من عدم التنصيي على مهنة، وموطن المدعى عل

 . 58عنوان الشخي الاعتباري وهو ما أغفلته المادة 
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محضرا، وهذا خلاف ما عليه الحال في  عي الدعاوى    1667وتقديمه تصريحا أي من خلال مثوله وتقديمه تصريحا يحرر به الكاتب

 1668الأخرى التي اشترط المشرع تقديمها كتابة.

 الفقرة الثانية: خصوصية إجراءات سير الدعوى 

 يمكن رصد الخصوصية هنا على مستويين مستوى النظر المخول للمحكمة )أ( وعلى مستوى تبليغ العرائي )ب(.

 أ: خصوصية النظر المخول للمحكمة 

يخول المشــــــرع للمحكمة المختصــــــة في ال زاعات الصــــــغيرة تجاه الدعوى المرفوعة أمامها عديد الســــــلطات؛ فيمكنها في بادل الأمر إذا  

ــــمونة  رأت أن الدعوى لا ينطبق عليها قانون  ـــ ــــالة مضـ ـــ ــــب ، أو برسـ ـــ ــــعر المدعي بذلك عن طريق كتابة الضـ ـــ ــــغيرة أن تشـ ـــ ال زاعات الصـ

استعملت   7في فقرتها الأولى مما يعني أنها سترفع يدها عن القضية لعدم الاختصاص. لكن يلاحظ أن المادة   7الوصول وفقا للمادة 

من قـــانون ال زاعــات    1مـــدعى عليـــه عملا لمـــا تقرره المـــادة    عبـــارة المـــدعي، في حين أن رافع دعوى ال زاعـــات الصـــــــــــــغيرة يمكن أن يكون 

 الصغيرة التي تني على أن هذه الدعوى ليقوم برفعها أي مخي طبيذي أو اعتباري سواء كان مدعيا أو مدعى عليهل.

كما يمكنها إذا رأت أن المعلومات المقدمة من رافع دعوى ال زاعات الصــــــغيرة ناقصــــــة، أو غير مكتملة أن تشــــــعره بضــــــرورة تصــــــحيح  

دعواه، ودكمال عناصـــــرها، وأنه إذا لم يقم بإكمال الإجراءات فإن عليه أن ياـــــحب دعواه في أجل أقصـــــاه أربعة وعشـــــرون ســـــاعة،  

 عملا بنفس المادة.

وعندما يكون عدم إمكان قبول الطلب جليا، ودذا لم يقم رافع الدعوى بإكمال العناصــــــر التي طلب منها إكمالها، أو إذا لم ياــــــحبها  

 .1669خلال الأجل المشار إليه آنفا فإن الدعوى يحكم  عدم قبولها

ـــغيرة في مقابل الإجراءات   ــــوصـــــية إجراءات ال زاعات الصــ ــــوح خصـ ـــلطات المخولة للمحكمة تظهر بوضـ ــــوصـــــية في هذه الســ إن الخصـ

العادية، حيث لا تمتلك المحكمة  عد تعهدها بالقضـــــــية كل هذه الإمكانات المتاحة للمحكمة الناظرة في دعوى ال زاعات الصـــــــغيرة، 

 ي القضية إذا رأت أنها مختصة، أو الامتناع عن البت في حالة تبين لها أنها غير مختصة.بل إن نظرها ينصب بالأساس على البت ف

 ب: خصوصية التبليغ 

إذا رفعت دعوى من دعاوي ال زاعات الصــــغيرة أمام المحكمة المختصــــة فإنها تبلغها إلى المدعى عليه برســــالة مضــــمونة الوصــــول، أو  

أيام، ودذا توصـل المدعى   5أي وسـيلة أخرى يقرها القانون مصـحوبة بوسـائل الإثبات، والمسـتندات المدعمة للدعوى، وذلك في أجل  

كون ملزمـا بتقـديم مـذكرتـه التي يرد بهـا على الـدعوى المرفوعـة عليـه مرفقـة بـالســـــــــــــنـدات المبررة لردوده  عليـه إلى هـذه الـدعوى فـإنـه ي

أيام يبدأ حســـــــــــابها من التاري  الذي بلغت فيه العريضـــــــــــة، والمذكرة المتضـــــــــــمنة رد المدعى عليه تحال من قبل المحكمة إلى  10خلال 

 ساعة. 48المدعي خلال 

إن الخصـــــوصـــــية الإجرائية لهذه الآجال تتجلى من خلال مقارنتها بالآجال المقررة في الشـــــريعة العامة للإجراءات أي قانون الإجراءات  

المـدنيـة والتجـاريـة والإداريـة؛ فبـالنســـــــــــــبـة للإجراءات الفـاتحـة للـدعوى في إطـار الإجراءات العـاديـة فـإنهـا تحـال من المحكمـة إلى العـدل 

ــــة، وعلى العدل المنفذ  المنفذ من أجل إ ـــ ــــب  المحكمة المختصـــــ ـــ ــــجل كتابة ضـــــ ـــ بلاغها للمدعى عليه خلال ثلاثة أيام من تقييدها في ســـــ

ــــة، وكلفتــه بتبليغهــا أن يبلغهــا للمــدعى عليــه خلال   ـــ ـــ أيــام من تــاري  تســـــــــــــلمــه للعريضـــــــــــــــة من    5الــذي أحــالــت إليــه المحكمــة العريضـــــ

 
 من عدم إلزامية المحامي. 5التسهيل وتنسي  إجراءات التقاه ي يندرج ما نصت عليه المادة . في نفس الاتجاه وهو 1667

أمام محاكم في فقرتها الرا عة على أن الدعوى يجب أن ترفع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الولايات  عريضة مكتوبة تحديدا أي أن التخيير المتاح  58.  تني المادة 1668

التي أطلقت التخيير، ولم تقيده،   6الصغيرة بموجب المادة  المقاطعات، ليس متاحا أمام هذه المحاكم من محاكم الدرجة الأولى، لكن هذا التحديد تستثن  منه قواعد ال زاعات

والتي حددتها المادة الأولى من القانون المتضمن  فيكون التخيير بين رفع الدعوى بالتصريح أو بالكتابة متقررا أمام جميع المحاكم المدنية والتجارية التي تطبق قواعد ال زاعات الصغيرة

، دروس في الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، مقدمة لدفعة القضاة، المدرسة الوطنية للإدارة حول الدعاوى التي ترفع كتابة محفوم ولد المراب  وانظر لهذه القواعد. 

والشي  عبد الله أحمد باب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية، منشورات المركز الموريتاني  ، 29و  15مرقون، ص  2012والصحافة والقضاء، 

 . 20، ص 2021للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 

 من قانون ال زاعات الصغيرة محل الدراسة. 7. نصت على هذا المقتي   الفقرة الثالثة من المادة  1669
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، ويلاحظ أن هذا الأجل والتفصــــــيل فيه بين الأجل الممنوح للمحكمة لإحالة الدعوى، والأجل الممنوح للعدل المنفذ غير  1670المحكمة

 متبع في إطار ال زاعات الصغيرة حيث تتمثل مدة التبليغ في مجملها في خمسة  أيام.

أمـا المـدعى عليـه في إطـار الإجراءات العـاديـة فـإن الأجـل المتـاح لـه لتقـديم مـذكرتـه الجوابيـة هو عشـــــــــــــرون يومـا يبـدأ عـدهـا من اليوم  

ـــــير ثلاثين يوما وفقا للفقرة  ـــــرة أيام؛ فيصـــــ ـــــة له، ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة  عشـــــ من   58من م  10الموالي لتبليغ العريضـــــ

ية والتجارية والإدارية. ويكون الأجل أربعين يوما من تاري  التوصــــــــل بالدعوى في صــــــــورتين خاصــــــــتين أوردتهما  قانون الإجراءات المدن

من قـانون الإجراءات المـدنيـة والتجـاريـة والإداريـة، وهمـا حـالـة تقـديم الـدعوى ضـــــــــــــد مـــــــــــــخي من أمـــــــــــــخـاص من القـانون    58المـادة 

 ى عليه مقيما خارج البلد. العام، والحالة الثانية الحالة التي يكون فيها المدع

ويلاحظ أن هذه الآجال طويلة جدا مقارنة مع الآجال المقررة بالنســـــــــبة لل زاعات الصـــــــــغيرة، وهذا التقصـــــــــير الملاحظ بالنســـــــــبة لهذه  

الأخيرة يناــــجم مع فلســــفة المشــــرع الرامية إلى اختصــــارها وتســــريعها، وهو نهج اتبعه المشــــرع بالنســــبة للبت في الخصــــومة والفصــــل  

 فيها.

 المطلب الثاني: الخصوصية على مستوى الفصل

ــــغيرة فيما يتعلق بالأجل المحدد للمحكمة للبت في ال زاع )الفقرة الأولى( وفي   ــية الملاحظة في قواعد ال زاعات الصـــــ ــ ــــوصـــــ تتجلى الخصـــــ

 طبيعة حكمها الفاصل في الدعوى )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: خصوصية أجل البك

كل   1672، ويعني الحكم بالمفهوم الأول الذي ينطلق أ ـــحابه من معيار عضـــوي 1671للحكم مفهومان أحدهما موســـع، والآخر مضـــيق

قرار صــــــــادر عن المحكمة متعلقا بالجانب الإجرائي أو الموضــــــــوعي، أو متعلقا  عمل ولائي، مهما كانت المحكمة التي أصــــــــدرته، ومهما  

. خلافا للرأي الســـابق فإن الاتجاه الذي يتبن   1673كان موضـــوعه؛ فهو بهذا المعن  لا يقتصـــر على الحكم النهائي الفاصـــل في الدعوى 

، ويعرف أنصـــــــاره الحكم بأنه لالقرار الصـــــــادر عن المحكمة مشـــــــكلة تشـــــــكيلا  ـــــــحيحا في 1674المفهوم الضـــــــيق يعتمد معيارا شـــــــكليا

خصـــــومة رفعت إليها وفق قواعد الإجراءات ســـــواء كان صـــــادرا في موضـــــوع الخصـــــومة أو في شـــــق منها أو في مســـــألة إجرائية متفرغة  

 . 1675منهال

والحكم الصادر في دعوى ال زاعات الصغيرة لا يخرج عن المحكوم بالمدلول أعلاه، كما أنه لا يختلف عنه من حيث وجوب تضمينه  

ق.إم.ت.إ؛ فيجب أن يني فيه على المحكمة التي صـــــــــــدر عنها، ورئيس المحكمة، ومســـــــــــتشـــــــــــاريها الذين   81البيانات الواردة في المادة 

ــــب ،  داولوه، وتاريخه الذي صـــــدر في ــــم كاتب الضـ ــــر المرافعة، واسـ ــــم ممثل النيابة إذا كان قد حضـ ه والذي هو يوم النطق به، واسـ

ـــماء   ـــــ ـــ ــــاء يجب أن يني الحكم على أسـ ـــ ــــــــية والعائلية لثطراف، وموطنهم، ومقرهم الاجتماعي، و عند الاقتضـــــ ـــ ــــــــخصـ ـــ ــــــــماء الشـ ـــ والأسـ

ـــــخي مثـل الأطراف، ويجـب أن يوجز الحكم ادعـاءات الأطراف ـــ وأســـــــــــــبـابهم، وأن يكون الحكم في ذاتـه مســـــــــــــنبـا،    المحـامين أو أي مـــــ

 
محمد الأزهر المسطرة المدنية، الدعوى المدنية، وانظر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.  58. تراجع لهذا التفصيل الفقرتان السادسة والسا عة من المادة  1670

 وما  عدها.  184، ص 2014شروط قبول الدعوى، اختصاص المحاكم، التبليغ، الطلبات، الدفوع، الطبعة الثانية، 

 . 122. الشي  عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص  1671

 . 540، ف  397. الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص  1672

 . 122. الشي  عبد الله ولد أحمد باب، نفس المرجع ص  1673

 . 540، ف 397. الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 1674

، عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية والتجارية والإدارية، دراسة في ضوء مستجدات  307. حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي مرجع سابق، ص  1675

قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة  ، أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في 213، ص 2019، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، 2018مشروع 

 .20ومحفوم ولد المراب ، مرجع سابق، ص  11، ف 35، ص 2015، الإسكندرية، 2015
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والحكم يوقع من قبل رئيس المحكمة، وفي حالة أحد القضــــــاة المســــــتشــــــارين الذين شــــــاركوا في مداولته، ويشــــــار إلى ذلك في مســــــودة 

 .1676الحكم

ودذا كانت المقتضــيات أعلاه ليســت فيها خصــوصــية بالنســبة للحكم الفاصــل في دعوى ال زاعات الصــغيرة؛ فإن الخصــوصــية تتجلى  

في الأجل المحدد للمحكمة لإصــــــــــــدار حكمها في القضــــــــــــية؛ حيث تكون ملزمة إذا قدمت أمامها دعوى مكتملة العناصــــــــــــر والبيانات،  

في القضـــــــــــية خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي تتوصـــــــــــل فيه إلى ردود الأطراف عملا    وتوصـــــــــــلت إلى ردود الأطراف أن تصـــــــــــدر حكمها

 يوما من تاري  توصلها بردود الأطرافل.  30من قانون ال زاعات الصغيرة التي اقتضت أنه لتصدر المحكمة حكمها خلال  10بالمادة 

إن هذا الأجل المحدد للبت في القضــــــــــية، والفصــــــــــل في ال زاع هو ما يجســــــــــد الطا ع الاســــــــــتثنائي للحكم الفاصــــــــــل في دعوى ال زاعات  

ـــغيرة من مجال   ــ ـــ ـــــرع يخرج ال زاعات الصـ ـــ ـــــيا مع المنطق الذي جعل المشـ ـــ ــــعو الني لهذا الأجل تماشـ ـــعه واضـــــ ــ ـــ ـــغيرة، حيث أخضـ ــ ـــ الصـ

ـــــع الم ـــ حـاكم في البـت ودصــــــــــــــدار الأحكـام في القضــــــــــــــايـا المعروضــــــــــــــة عليهـا إلا لثجـل المعقول  القواعـد الإجرائيـة العـامـة، حيـث لا تخضـــــ

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اقتضت أنه لتفصل كل دعوى ترفع أمام المحاكم   14المنصوص عليه في المادة  

 .1677في زمن معقولل تحقيقا للعدالة الناجزة

وخلافا للبت في القضـية، ودصـدار الحكم فيها الذي تخضـع فيه دعوى ال زاعات الصـغيرة للمقتضـيات الخاصـة التي تضـمنتها المادة 

ق.إ.ت.إ أي أن المحكمـة عليهـا أن تحرره وقـت نطقهـا  82أعلاه فـإن تحرير الحكم خـاضـــــــــــــع للمقتضـــــــــــــيـات العـامـة الواردة في المـادة    10

 .1678يوما من نطقها بالحكم 15لنطق تكون ملزمة بتحريره خلال بالحكم، ودذا لم تحرره عند ا

وتماشــــــيا مع منطق ســــــرعة البت في قضــــــايا ال زاعات الصــــــغيرة جعل المشــــــرع الحكم الفاصــــــل في دعوى ال زاعات الصــــــغيرة حكما ذا  

 طبيعة خاصة.

 الفقرة الثانية: طبيعة الحكم الفاصل في الدعوى 

من قانون ال زاعات الصـــــــــغيرة الحكم الصـــــــــادر في قضـــــــــايا ال زاعات الصـــــــــغيرة حكما ابتدائيا نهائيا، وينتج عن   11لقد اعتبرت المادة  

ـــــف المادة  ــتبناف ذلك أن الحكم النهائي وفقا لما هو متقرر فقها هو الحكم   11وصـــــ لهذا الحكم بأنه ابتدائي نهائي، أنه لا يقبل الاســــــــ

ـــــتبنافالذي لا يقبل الطعن  ـــ . والأصـــــــــــــل أن يكتســـــــــــــب الحكم هذه الصـــــــــــــفة  عد مروره بدرجتي التقاهـــــــــــــ ي، أو بانتهاء أجل  1679بالاســـــ

ــاء الأجل. لكن المشــــــرع أحيانا يضــــــفي على الحكم الابتدائي    1680الطعن المقرر له دون أن يقدم ضــــــده أي طعن، فيكون نهائيا بانقضــــ

صـفة النهائية دون أن يكون الحكم في أصـله مكتسـبا لها، كما هو الحال في الحكم البات في ال زاعات الصـغيرة محور المعالجة، وكما  

ـــــبة لثحكام التي ت ـــــأن بالنســـــ من قانون الإجراءات المدنية    20صــــــــــدرها محاكم المقاطعات على معن  الفقرة الثانية من المادة  هو الشـــــ

ــة، والتفصـــــــــــــيلات الواردة في المواد من   ــة والإداريـ ــاريـ ــا أن    24إلى    21والتجـ ــانون، والتي تـــدور حول فكرة واحـــدة مؤداهـ من نفس القـ

ــايــــا المتقومــــة ــ ـــــــ ــة    50000أوقيــــة و  500000بــــالنقود والتي لا تتجــــاوز قيمتهــــا    محكمــــة المقــــاطعــــة تنــــت ابتــــدائيــــا ونهــــائيــــا في القضـــــ أوقيـ

 .1681محصولا

ـــــ   مع طبيعة هذه ال زاعات، ومع  ـــــغيرة حكما ابتدائيا ونهائيا أمر منطقي جدا، ويتماشـــــ ـــــل في ال زاعات الصـــــ إن اعتبار الحكم الفاصـــــ

فلســـفة المشـــرع الرامية إلى ســـرعة الفصـــل، وتفادي ب ء الإجراءات العادية؛ فهذا المقصـــد هو ما جعله يخرج عن مبدأ أســـادـــ ي هو  

 
، وانظر حول عناصر الحكم، وتقنيات  20محفوم ولد المراب ، مرجع سابق، ص .  120. محمد يحي ولد عبد الودود )ولد الصيام(، الوجيز في المسطرة المدنية والتجارية، ص  1676

 .308تحريره حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 

 .71، ف 48للخصومة، مرجع سابق، ص . العدالة الناجزة  ي لالعدالة السريعة والمجانية أو القليلة الكلفة وقتا ومالال الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة  1677

 ( يوما من النطق بهل. 15من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه ليجب أن يحرر عند النطق به، وعلى أية حال خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر ) 82. تني م 1678

 ، 318، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، 525. أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق،  1679

، وسريان هذا الأجل يبدأ بالنسبة لثحكام الحضورية من يوم النطق، وفي الأحكام الحضورية التي يجب  168يوما وفقا للفقرة الأولي من المادة  15. أجل الطعن بالاستبناف هو 1680

 . 168ة يكون شهرا راجع للتفصيل المادة تبليغها من تاري  التبليغ، وفي الأحكام الغيابية من انتهاء أجل المعاضة أي أن الأجل في الحالة الأخير 

 . 248، عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 128. الشي  عبد الله ولد أحمد باب، مرجع سابق، ص  1681
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مبدأ التقاهـــ ي على درجتين الذي يعد ضـــمانة أســـاســـية من أهم ضـــمانات العدالة؛ إذ يخول لمن خســـر القضـــية في الطور الابتدائي  

ــ ي من المبادل التي يقوم   1682أن يلجأ إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصــــــــدرته ــ ـــ ــادـ ــ ـــ من أجل إعادة النظر فيه؛ فهو مبدأ أسـ

، والأصــل تأســيســا عليه أن تصــدر الأحكام ابتدائيا وأن تكون قابلة للاســتبناف لأي ســنب من الواقع أو  1683 عليها التنظيم القضــائي

. ولم يخرج المشـرع عن هذه  1684التقاهـ ي على درجتين في حالة الحركة، أو هو التكريس العملي لهالقانون؛ لأن الاسـتبناف هو مبدأ  

القاعدة إلا في حالات محصـورة تتمثل أسـاسـا في الصـوتين المشـار إليهما آنفا أي الأحكام الصـادرة عن محاكم المقاطعات في القضـايا 

ـــــــلا و  500000التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود، والتي لا تتجاوز قيمتها   ـــ ــايا  50000أوقية أصـ ـــــ ـــ ــادر في قضـ ـــــ ـــ ـــــــولا، والأحكام الصـ ـــ  محصـ

 قضايا ال زاعات الصغيرة.

. ولعل هذه الغاية  ي ما جعلته 1685ويجد خروج المشــرع على هذا الأصــل مبرره في هذه الصــور في  ســاطتها، وطلبا للســرعة والنجاعة 

من قانون ال زاعات الصـــــــــــغيرة؛ فيحقق بذلك التوازن بين   13يقصـــــــــــر أجل المعارضـــــــــــة، فيجعله ثمانية أيام فق  بمقتيـــــــــــ    المادة  

؛  1686السـرعة، واحترام حقوق المتقاهـ ي الذي صـدر في حقه حكم نهائي غيابي لم يحضـره هو، ولا من يمثله، ولم يتسـلم اسـتدعاءه 

الذي يقتي ي من القاه ي ألا    1687فالمعارضة بهذا المعن  تحمي مبدأ أساسيا من مبادل ال زاع المدني هو مبدأ المواجهة بين الخصوم

ـــــة للإدلاء بدفاعه ـــ ـــــمع الطرف الغائب، ويتيح له الفرصـــــ ـــ ـــــ ي حت  يســـــ ـــ ـــــكل كلي في إطار  1688يقيـــــ ـــ ـــــرع لم يخرج عليها  شـــــ ـــ ؛ لذلك فالمشـــــ

يوما،    15من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وهو   190ال زاعات الصـــــغيرة، لكنه قصـــــر أجلها عن الأجل المقرر بالمادة 

، ولا يوقف تنفيذه أي  1689كما جعلها لا توقف تنفيذ الحكم؛ فالحكم البات في ال زاعات الصـــــــــــــغيرة حكم مشـــــــــــــمول بالنفاذ المعجل

ـــــ ي بــه المــادة   ـــ من قــانون ال زاعــات الصـــــــــــــغيرة، ومن البين أن الطعن المحتمــل المقصـــــــــــــود هو الطعن    11طعن محتمــل عملا بمــا تقيـــــ

 .1691ليس لها أثر واقف 1690بالمعارضة؛ ذلك أن الاستبناف ليس ورادا أصلا؛ إذ لا يقبله؛ لأنه نهائي، والطعون غير العادية

 لخاتمةا

ــنة   ــغيرة لســــ ــبق أن قانون ال زاعات الصــــ ـــــمنت عددا من    021-2019تبين مما ســــ ــغيرة؛ تضـ ـــ ــع إجراءات بديلة لحل ال زاعات الصـ ـــ وضـ

القواعـد، والأحكـام ذات الخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـات الجليـة؛ وقـد برزت خصـــــــــــــوصـــــــــــــيـة هـذه القواعـد في إجراءات رفع الـدعوى التي اتســـــــــــــمـت  

ـــــــرع تحريرها كتابة، ولم يلزم تقديمها من قبل محام. كما  بالنســـــــــــاطة، وكان طا عها المميز هو الســـــــــــهولة والمرونة ـــ ـــــــترط المشـ ـــ ؛ فلم يشـ

تميزت إجراءات ســـــــــــــير الـدعوى بـالســـــــــــــرعـة التي تجلـت في تقصـــــــــــــير آجـال تبليغ الـدعوى، وآجـال الردود. واناـــــــــــــجـامـا مع المنطق الـذي  

 
 193. محمد يحي  ولد عبد الودود )ولد الصيام( مرجع سابق، ص  1682

، الشي  عبد الله ولد 565، ف 417، الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 19. حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص 1683

 .18أحمد باب، مرجع سابق، ص 

 . 566، ف 418. الحسين السالمي، القانون العدلي، النظرية العامة للخصومة، مرجع سابق، ص 1684

 . 71، ف  48. الحسين السالمي، نفس المرجع، ص 1685

 . 159و 158، الشي  عبد الله أحمد باب، مرجع سابق ص 190. محمد يحيي ولد عبد الودود )ولد الصيام( مرجع سابق، ص 1686

الأطر  للكتاب المختي، الطبعة  . أحمد بن طالب، المبادل التوجيهية لل زاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الروات ي، مجمع 1687

 .8، ف 45، ص 2023الأولى، تونس 

، 2015، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة 1968لسنة  35وقانون الإثبات رقم  1968. أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتي   قانون المرافعات رقم  1688

 .  591، 1127، ص 2015الإسكندرية، 

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ فنصت على أنه يجوز رغم كل معارضة أو استبناف محتملين، لكنها ربطت جوازه  83. الأمر بالنفاذ المعجل كرسته المادة 16891689

مشترطا بالنسبة لها، فالحكم البات فيها نافذ لرغم أي طعن  بالاستعجال ووجود خطر محدق، والملاحظة بالنسبة لل زاعات الصغيرة أن الشرط المقرر في القواعد العامة ليس 

 .52الأحكام، طرق الطعن، التحكيم، ص  1مأمون الكزبري وددريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج.وانظر . 11محتملل  عبارة المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية  . الطعون غير العادية في التشريع الموريتاني  ي اعتراي الغير، وطلب المراجعة، والطعن بالنقي. انظر الباب الثاني من الكتاب الرا ع 1690

 والإدارية، المتعلق بطرق الطعن.

من نفس القانون، وهذه  206من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وبالنسبة للطعن بالنقي الماد  201. نصت على هذا المقتي   بالنسبة لطلب المراجعة المادة 1691

، وأحمد أبو  338سليمة وأحمد الجندوبي، مرجع سابق، ص ، حسين بن 189المسألة درج الفقه على تأكيدها، أنظر محمد يحيي ولد عبد الودود )ولد الصيام( مرجع سابق، ص 

 . 573، ف 1074و 1073، مرجع سابق، 1968لسنة  35وقانون الإثبات رقم  1968الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتي   قانون المرافعات رقم 
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ــــمولا بالنفاذ المعجل؛   ــــغيرة حكما نهائيا مشـ ــــل في ال زاعات الصـ ــــغيرة؛ كان طبيعة الحكم الفاصـ ــــت عليه قواعد ال زاعات الصـ ــــسـ تأسـ

 مما يعني أن المشرع يرمي من خلال قواعد هذا القانون إلى الحسم السريع لل زاعات الصغيرة، وتقيل كلفتها المادية والزمنية.

ـــــف عنهـا التحليـل لا ينبغي أن تحجـب مـا تم الوقوف عليـه من غموي  عي المفـاهيم، وعـدم  ـــ غير أن هـذه المزايـا الإجرائيـة التي كشـــــ

تحريرها تحريرا دقيقا، كما هو الحال بالنســـبة لعبارة لالحقوق الشـــخصـــيةل، ولالأهليةل التي وردت في المادة. كما لا ينبغي أن تخفي  

ــيات قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي  ما نبه عليه من عدم الا ــيات هذا القانون، وبعي مقتضــــ ناــــــجام بين مقتضــــ

من المتجه مراجعتها لتناـــجم مع مقتضـــيات هذا القانون، كما كان من المتجه تشـــريعيا رقمنة إجراءات ال زاعات الصـــغيرة وخاصـــة  

 ما يتعلق بالتبليغات.

 قائمة المراجع: 

 :أبو الوفاء )أحمد(  

ـــــــنة  35وقانون الإثبات رقم    1968المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بمقتيـــــــــــ   قانون المرافعات رقم  -  ـــ ، مكتبة الوفاء 1968لسـ

 .2015القانونية، طبعة 

 .2015، الإسكندرية، 2015نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة - 

الوجيز في قــانون الإجراءات المــدنيــة والتجــاريــة والإداريــة الموريتــانيــة، منشـــــــــــــورات المركز الموريتــاني  أحمللد بللاب )الشلللللللللللليخ عبللد الله(،   

 .2021للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 

، المســـــــــــــطرة المـدنيـة، الـدعوى المـدنيـة، شـــــــــــــروط قبول الـدعوى، اختصــــــــــــــاص المحـاكم، التبليغ، الطلبـات، الـدفوع،  الأزهر )محملد(    

 الطبعة الثانية.

اختصاص المحاكم نظرية الدعوى  -أصول المرافعات المدنية والتجارية، التنظيم القضائي  بن سليمة )حسين( الجندو ي )أحمد(،

ــــائية  - ـــ ــــوم المدنية الأحكام القضـ ـــ طرق الطعن في الأحكام وقف التنفيذ، مجمع الأطر  للكتاب المختي، طبعة را عة  -نظرية الخصـ

 .2019، تونس 4لطبعة معدلة وفق أحدث القوانين والقرارات التعقينية المتصلة بالمرافعات، ا

المبادل التوجيهية لل زاع المدني، مؤلف ستينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تحت إشراف حاتم الروات ي،    بن طالب )أحمد(،

 .2023مجمع الأطر  للكتاب المختي، الطبعة الأولى، تونس 

مصــــــادر الالتزام، العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشــــــروع، الإثراء بلا ســــــنب، القانون، مصــــــدران  تناغو )سلللللمير عبد السللللليد(،  

 .2009جديدان للالتزام، الحكم الإرادة المنفردة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 

 .1997. العقد، مطبعة الوفاء، الطبعة الثانية، تونس، 1النظرية العامة للالتزامات،  الزين )محمد(،

 السالمي )الحسين(: 

 .  2018القانون العدلي، التنظيم القضائي العدلي، مجمع الأطر  للكتاب المختي، الطبعة الأولى، تونس  -

 .2019، تونس، 1القانون العدلي النظرية العامة للخصومة، دار الكتاب ط  -
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